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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 19-09-2003 

من طرف الاستاذ علية عبيد

في حق منوبته الشركـة الصناعيـة للبلـور والمرآة "سيفـام" في شخص ممثلها القانوني 

ضـد شركة البحر الابيض المتوسط للتامين واعادة التامين "كومار" في شخص ممثلها القانوني 

ينوبها الاستاذ عمر الصفراوي .
وذلك طعنا في القرار الصادر في القضية عدد 15068/15143 الصادر في 16/12/2002 عن المحكمة الابتدائية باريانة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن محاكم النواحي التابعة لها.

وعلى الحكم المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات الطعن والرد عليها وبقية الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 16/12/2003 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز والاستماع الى موقف ممثلها بالجلسة.      

وعلى بقية الاوراق والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي : 

من حيث الشكل:

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية المستوجبة بما يتعين قبوله من هذه الناحية.

من حيث الاصل:

حيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها القرار المنتقد ان المدعية في الاصل عرضت لدى ناحية اريانة انها استوردت كمية من البلور على متن باخرة موضوع وثيقة الشحن ذلك المؤرخة في 19/01/2000 موضوع الفاتورة عدد 00/4832 بلغت قيمتها الجملية حسب الفاتورة عدد 8755.00 دولارا مضيفة ان البضاعة حصلت لها اضرار تم تقدير قيمتها بواسطة الخبير محمد ناصر نقرة بـ 287.47 دولارا مؤكدا انها ابرمت عقد تامين لدى المعقب ضدها مع الاخطار حسب العقد عدد 4450732 بتاريخ 17/12/1999 ان المدعى عليها تقاعست في الخلاص وطلبت الزامها باداء قيمة الخسارة اصلا ومصروفا وفائضا واتعابا فصدر حكما ابتدائيا في 05/02/2002 تحت عدد 8490 قضى بالزام شركة التامين كومـار في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعية في شخص ممثلها القانوني ما يعادل بالدينار التونسي مبلغ 9287.74 دولارا والفائض القانوني الجاري على اجل الدين بداية من 08/05/2000 وتغريمها بمائتي دينار عن اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها ومنها خمسين دينارا عن تعريب المؤيدات ومائتين وعشرين دينارا عن اجرة الاختبار ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك واخراج الناقل البحري والناقل البري من نطاق المطالبة.

فاستانفته كل من المعقبة والمعقب ضدها فصدر في 16/12/2002 قرارا عن المحكمة الابتدائية باريانة تحت عدد 15143/15068 قضى نهائيا بقبول الاستئنافين الاصليين شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به في خصوص المصاريف القمرقية ونقضه فيما زاد على ذلك والقضاء مجددا برفض الدعوى واعفاء المستانفة الاولى شركة التامين كومـار في شخص ممثلها القانوني من الخطية وارجاع المال المؤمن اليها وتخطئة المستانفة الثانية الشركة الصناعية للبلور والمرآة سيقـام في شخص ممثلها القانوني بالمال المؤمن وتغريمها لفائدة المستانفة الاولى شركة التامين كومار في شخص ممثلها القانوني بمائتي دينار عن اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف عليها.

فتعقبته المحكوم ضدها طالبة نقضه بواسطة محاميها وناسبة له :

1/ خرق الفصلين 29 و242 م ا ع وضعف التعليل :

ذلك ان محكمة الاصل ولما جاء بمستنداتها انه بالرجوع الى ملف القضية يتضح ان المستانفة الاولى قد وجهت الوثائق المطلوبة للمستانفة الثانية غير انه بتفحصها يتبين ان وثيقة الشحن والاحترازات الموجهة للناقل البحري لم تتعلق بذات الباخرة الواقع نقل البضاعة عليها فان تعليلها غير سليم ذلك ان عقد التامين سند القيام لم يشترط ان يقع النقل على باخرة معينة بالتحديد وانه يتعلق بنقل البضاعة بحرا لا غير وانه في مادة التجارية البحرية يتم عادة النقل بحرا على عدة بواخر من ميناء الى اخر نظرا لطول المسافات وان شركة التامين نفسها لم تتمسك بذلك بما يجعلها خارقة لمبدا الحياد وللفصل 242 م ا ع.

2/ في خصوص التضارب بين المؤيدات :

ذلك ان محكمة القرار المطعون فيه ولما عللت قرارها برفض الدعوى لوجود خلاف بين قائمة الطرود التي تضمنت الرحلة عدد 5م 86 بواسطة الباخرة مدينة دبي حسب وثيقة الشحن رقم   007294 المؤرخة في 10/03/2003 فيما تعلقت الفاتورة النهائية بوثيقة الشحن رقم 007043 بواسطة الباخرة فانه ساعي رحلاتها رقم 594 فيما تعلقت الاحترازات بالباخرة فوري سرت حسب وثيقة السحن عدد 007294 فان ذلك يعد من قبيل تحريف الوقائع اذ ان التضارب في التنصيصات لا اساس له من الصحة اذ بالتامل في قائمة الطـرود والفاتورة النهائية يتضح ان عدد الرحلة واحد وهو 4,59 وقضت عليها المحكمة وقدمت ملف التعويض الذي لم تنازعه الخصيمة نفسها بما يجعل بسكوتها تسليما بالحـق في التعويض يناء على الفقرة الاخيرة من الفصل 29 م ا ع كما ان عدد وثيقة الشحن المنصوص عليها بقائمة الضرر والفاتورة والاحترازات هو واحد وهو عدد 007043 أ س ب فضلا عن ان اسم الباخرة لا يهم في شيء نظرا لتغيير السفينة اثناء الرحلة البحرية كما هو متعارف عليه وبذلك فانها حرفت الوقائع بما يتعين نقضه مع الاحالة.

وحيث رد نائب المعقب ضدها مشددا على انه :

1/ في خصوص المطعن الاول فان المعقبة تهدفا الى مناقشة امور موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها فضلا عن ان عبئ اثبات النقل بحرا بواسطة عدة بواخر تتحمله المعقبة بما يتعين رده.

2/ في خصوص الطعن الثاني فانه يتعين ذلك رفضه اذ ان مجرد الادعاء بوجود تضارب بل بعدم وجوده غير كافي وان الحكم انبنى على ما له اصل ثابت بالملف بما يتعين رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمــــة

حيث ولئن لمحكمة الموضوع حرية تقدير الوقائع والعلاقات وترجيح الادلة واضفاء الوصف وتطبيق النص الذي تراه مناسبا عليها الا ان ذلك مشترط بالاعتماد على ما له اصل ثابت بالملف وتعليل قرارها بما يستساغ قانونا ومنطقا.

وحيث ولئن لمحكمة الاصل السعي في الكشف عن جميع الحقائق لحسن تطبيق النص وعليها الا ان تعليل قرارها بناءا على وجود تضارب بين مستندات الدعوى والحال ان لا اثر لذلك بالملف وعلى دفع استمدته من واقعة تناوب البواخر اثناء النقل لترتيب اثار قانونية لم يقصدها المشرع بل ولم يتمسك بها صاحب المصلحة والذي سلم بها وجودا ونصا فان قرارها يعد ضعيف المبنى معيب السند يتعين نقضه.

وحيث طالما اصابت المعقبة في طعنها فانه يتعين اعفاؤها من الخطية والاذن بارجاع معلومها المؤمن اليها.

ولهذه الاسباب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية باريانـة بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 23/03/2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيسها السيدة جويدة قيقة والمستشارين السيدين نجيب هنان واحمد رزيق بمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.
وحـــرر في تاريخـه
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